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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 29822 والمرفوع من الاستاذ عبد العزيز النقاش بتاريخ 8 سبتمبر 2003 .

نيابة عن منوبه : سامي بن بوبكر الفطناسي .

ضــد:

احمد بن ابراهيم الطالب .

طعنا في الحكم المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية بتوزر بوصفها محكمة استئناف لاحكام محاكم النواحي التابعة لدائرتها بتاريخ 20-02-2003 تحت عدد 1360 برفض الاستئناف شكلا وتخطية المستانف بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه .

وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى مستندات الطعن ومحضر تبليغها للمعقب عليه وعلى بقية الوثائق  التي  اوجب تقديمها الفصل 185 م م م ت .

وعلى ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة وبعد التامل من كافة اوراق الملف والمداولة طبق القانون .

من حيث الشكل :

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه القانونية لذا فهو مقبول من هذه الجهة.

من حيث الاصل :

حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها القرار المنتقد والوثائق التي انبنى عليها قيام المعقب ضده لدى محكمة البداية ضد المعقب في طلب  الحكم بالزامه بان يؤدي له معينات كراء غير خالصة عن مدة بدايتها شهر جويلية 1993 ونهايتها موفى سبتمبر 1997.

وبعد استيفاء الاجراءات اصدرت المحكمة حكمها عدد 9692 بتاريخ 17-4-2001 لصالح الدعوى .

فاستانفه المحكوم عليه وبعد الترافع اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكما برفض الاستئناف شكلا حسب المنطوق المضمن بالطالع بناء على أن مطلب الاستئناف رفع بتاريخ 12 أوت 2002 في حين ان الاعلام بالحكم موضوع طلب الاستئناف وقع بتاريخ 21-5-2001 بمعنى ان الاستئناف رفع خارج الاجل القانوني .

فتعقبه الطاعن ناسبا له :

ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع ومخالفة الفصلين 123 و141 م م م ت والخطأ في تطبيقهما :

قولا ان  الطاعن كان تمسك لدى محكمة القرار المنتقد بان  استنئافه صحيحا وان محضر الاعلام بالحكم المستانف باطل لمخالفته احكام الفصول 9و6و7و8 م م م ت وان هذا المحضر موضوع قضية اصلية في طلب ابطاله وادلى تاييدا لذلك بشهادة نشر و طلب تعطيل النظر في القضية الى حين البت في قضية البطلان الا ان محكمة القرار المنتقد اهملت هذا الدفع وبذلك تكون قد أورثت قضاءها ضعفا في التعليل وخرقت احكام الفصلين 123 و141 م م م ت وطلب بناءا على هذا النقض .

المحكمـــة

عن المطعن الوحيد :

حيث انه متى تمسك احد الخصوم بدفع يثير مسالة اولية أي مسالة يتوقف الحكم في الدعوى على الفصل فيها فان على المحكمة تعطيل النظر في الدعوى الى حين البت في هذه المسالة الاولية .

وحيث يتضح بالاطلاع على اوراق القضية انه سبق للطاعن ان تمسك لدى محكمة القرار المطعون فيه بسبق نشر قضية اصلية في طلب ابطال محضر الاعلام بالحكم المستانف لمخالفته لاحكام الفصول 5 و6و7و8 م م م ت وهي القضية عدد 976 وطلب ايقاف النظر في القضية الى حين الحكم بوجه بات في قضية الابطال الا ان محكمة القرار تجاوزت هذا الدفع ونظرت في الدعوى دون أي اعتبار للمسالة الاولية التي اثارها الطاعن فجاء           قضاؤها قاصر التعليل وهاضما لحق الدفاع الامر الذي يستوجب النقض .

ولهذه الاسباب :

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية على المحكمة الابتدائية بتوزر بوصفها محكمة استئناف لاحكام محاكم النواحي التابعة لدائرتها لاعادة النظر فيها بهيئة أخرى واعفاء الطاعن من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليه.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم 22 مارس 2004 عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتركبة من رئيسها السيد حمدة الشواشي والمستشارين السيدين النوري القطيطي ومنصف ذويب بمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر ومساعدة الكاتبة السيدة منيرة المانعي.
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